
07

يشكّل الإغراق ظاهرة معروفة في الأسواق العالمية، ويحدث عند دخول منافس أجنبي أحد الأسواق، وبيع منتجاته 
له على المدى البعيد إلى شكل جديد من الاحتكار،  بأسعار أقل من تكلفتها في بلد المنشأ، وتكمن خطورته في تحوُّ
بعد خروج المنافس المحلي، إذ يجد المستهلك نفسه مضطراً إلى شراء السلعة بثمن مرتفع دون أن يجد بديلاً لها.

وتباينــت آراء الخبــراء الاقتصادييــن الذين اســتطلع «البيان الاقتصــادي» آراءهم إزاء هذه الظاهــرة التي تعرّض 
الصناعات الوطنية لمخاطر كبيرة، إذ يرى بعض الخبراء أن أسواق الدولة معرضة لأضرار بسبب تعرض بعض بضائعها 
للإغراق، ويطالبون بتشديد الإجراءات تجاه الدول التي تنتهج السياسات الإغراقية لأسواقنا المحلية، وتفعيل قوانين 

مكافحة الإغراق.
وفي المقابل، لا يخفى على أحد أن الإمارات دولة مفتوحة أمام التجارة وتنتهج تعزيز التنافسية، ولا ريب أن هناك 
قضايــا كثيرة في هذا الموضوع الشــائك، ويتطلب التطرق إليها مناقشــة مفهوم الإغراق وفقــاً للمحددات العالمية 
التي تحويها أدبيات منظمة التجارة العالمية، ومســتويات الحماية للصناعات الوطنية التي تحميها المواثيق الدولية، 
والتعرف إلى مؤشــرات تحديد مشــكلات الإغراق، وبحث مســتوى قضايا الإغراق المحتملة التي تواجه الصناعات 

الخليجية. 
ومن الضروري معرفة التدابير المتبعة في مواجهة الإغراق ضمن تجارب عالمية مختارة، وما يمكن أن يتناســب مع 
السياسات التجارية المتبعة في الدولة، وأيضاً دراسة آثار الإغراق التجاري على الاستثمار المحلي والأجنبي، والتساؤل 
عن المصلحة الأولى بالرعاية فيما لو كانت مصلحة المنتج بفرض رسوم مكافحة الإغراق أو مصلحة المستهلك بخفض 

الأسعار ولو كان ذلك إغراقاً.
ومــن ناحيــة المبدأ، يعتبر الانفتــاح الاقتصادي ومبدأ النفاذ إلى الأســواق الســمة الغالبة على الحيــاة الاقتصادية 

والتجاريــة في نطاقها المحلي والدولي. ودولياً، فإن العمل بهذه الأســس يقتضــي رفع القيود والعوائق التي تعرقل 
حرية التبادلات التجارية وتحد من حركة المنتجات، لذلك عمدت الاتفاقيات الدولية إلى النص صراحة في أكثر من 
موضع على ضرورة رفع الحواجز الجمركية، وتحديداً الرســوم المفروضة على الســلع الداخلة إلى الأسواق المحلية، 
فمنعت اتفاقيات الكات (الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة) كل الدول الموقعة عليها والســاعية للانضمام إليها 
مــن أن تفــرض مثل هذه التدابير التنفيذية على المنتجات الداخلة إلى أســواقها، باعتبار أن ذلك مما يعارض المبدأ 

الأساس الذي عقدت أحكامها لأجله.
إلا أن رفــع القيــود إذا كان يمثــل الأداة الأســاس المعتمدة لتحقيــق أهداف هذه الاتفاقيات، فــإن ذلك قد يفضي 
مــن جانب آخر إلى ممارســات تجارية ضارة باقتصادات الدول ومنتجيها المحلييــن، صادرة عن منتجي دول أخرى 
ومنافسات تجارية غير مشروعة، مستغلة رفع القيود الجمركية وسهولة النفاذ إلى الأسواق لإغراق أسواقها التجارية 

بمنتجات تُباع بأقل من قيمة إنتاجها، بغية السيطرة على السوق أولاً، والتحكم فيه وفي أسعاره فيما بعد. 
لذلك اســتدركت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، وســمحت للدول المتعرضة للإغراق التجاري بمنتجات معينة أن 
تفرض رســوماً جمركية على وارداتها من تلك المنتجات، بالاســتناد إلى قوانين محلية تصدرها لهذا الغرض، وتبغي 
مــن ورائها حماية اقتصاداتها ومواجهة تلك الممارســات، ويمكن اللجوء لأجــل الحماية إلى منظمة التجارة العالمية 

بالنسبة إلى الدول الأعضاء فيها.



أعرب رؤســاء شــركات ومصانــع وطنية 
وصناعيــون عــن تفاؤلهم بقــرب صدور 
والتدابيــر  الإغــراق  مكافحــة  قانــون 
التعويضيــة والوقائية الــذي أعدته وزارة 
المعنيــة  الجهــات  وأحالتــه  الاقتصــاد 
لمناقشــته  الاتحادي  الوطنــي  للمجلــس 
وإقــراره. وتوقع المجلــس الوطني إنجاز 
المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد 

خلال شهرين وقبل نهاية العام الجاري.
وأكــد رؤســاء الشــركات والصناعيون 
أهميــة  الدولــة مطالبيــن بضــرورة أن 
يتضمن القانــون نصوصاً تحمي الصناعات 
الوطنيــة مــن المنافســة غيــر العادلــة، 
جمركيــة  رســوم  فــرض  يتضمــن  وأن 
%5 علــى الــواردات، ووقــف الإعفاءات 
الجمركيــة للمنتجــات المســتوردة، التي 
يثبــت إضرارها بالصناعــات الوطنية عبر 
ممارســات الإغــراق، إضافة إلى وســائل 
لدعــم الصناعــات الوطنيــة عــن طريق 
إعطاء الأفضلية في المشتريات الحكومية 
الاتحاديــة والمحلية للمنتجــات الوطنية 
وتخفيض أســعار المياه والكهرباء والغاز 
العمالة  الطبيعــي والإيجــارات ورســوم 

للشركات الوطنية.
وأكــدوا أن صــدور القانــون الجديــد 
لا يتنافــى مع حرية الأســواق مشــددين 
علــى ضــرورة أن يعزز القانــون الجديد 
قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات حاســمة 
لمواجهة الإغراق وإبــلاغ منظمة التجارة 
العالمية بالقانون الجديد، لكي تطلع عليه 
جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، ما يشكل 
رادعاً لبعض الدول التي يمارس منتجوها 

عمليات الإغراق.
وشــددوا على أن الصناعــات الوطنية 
تتعــرض لممارســات ضارة في الســوق 
المحليــة كمــا تواجه مصاعــب كبيرة في 
أســواقها التصديرية، مؤكدين ضرورة أن 
يحمي القانون الصناعــة الوطنية ويضمن 
المنافســة العادلة بين منتجات الصناعات 
إلى  المســتوردة،  والمنتجــات  الوطنيــة 
التجارة  العادل لقواعــد  التطبيــق  جانب 
الدولية. وتنتشر هذه الظاهرة بشكل أكبر 
في قطاع المعادن وبخاصة حديد التسليح 
والألمنيوم والكابلات الكهربائية يليه قطاع 
الأسمنت والمواد الغذائية ومياه الشرب.

وتعــد صناعــة الحديد والصلــب الوطنية 
أكثــر الصناعات تعرضــاً للإغراق من قبل 
دول وشــركات وتجار عالميين ومحليين، 
الأمر الــذي دفعها لخــوض مواجهة قوية 
وخاصة مع الحديد التركي والصيني بداية 
من النصــف الثاني من العام الماضي إلى 
نهاية النصف الماضي مــن العام الجاري، 
وتكللت هــذه المواجهة بالنجاح إلى حد 
كبيــر كما برهنت الأيــام القليلة الماضية 
حيث استرجعت شركات الحديد الوطنية 

مكانتها وقوتها في السوق.
وكما يقــول المهندس ســعيد الرميثي 
الرئيس التنفيذي لشــركة حديد الإمارات 
أكبــر تجمــع صناعي للحديــد في منطقة 
الخليج والــذي تملكه حكومة أبوظبي إن 
الوضع الحالــي لصناعة الحديــد الوطنية 
تحسن بشــكل كبير لدرجة يمكننا القول 
إننــا نجحنا فــي مواجهة ظاهــرة إغراق 

السوق بمنتجات أخرى من دول عديدة.
وينوه الرميثي إلى أن الشركة تحملت 
مصاعــب كبيرة خلال الفتــرة من نوفمبر 
الماضي إلى نهاية أغسطس الماضي حيث 

اضطرت إلى زيــادة حصتها داخل الدولة 
وتقليــص الحصة التي تصدرها للأســواق 
نهاية لإغراق  الخليجية والعالمية لوضــع 
السوق من أنواع أخرى من الحديد ودفعه 
نحو الاســتقرار وخاصة مــع وجود طلب 

مكثف على الحديد. 
وضخــت شــركة حديد الإمــارات منذ 
مارس الماضي كميات إضافية من إنتاجها 
البالغ أكثر من 3 ملايين طن إلى الســوق 
الإماراتــي حيــث رفعــت حصتهــا داخل 
الإمــارات مــن 120 إلــى 150 ألف طن 
شــهرياً وذلك من إجمالــي إنتاجها البالغ 
180 ألفاً، كمــا قلصت الكميات المصدرة 
للخارج من 60 ألف طن إلى 30 ألف طن 
شــهرياً، ويقول الرميثي «قرارنا كان صعباً 
للغايــة وتميز بالجرأة لكن لم يكن أمامنا 
إلا هــو وخاصــة أن مســؤوليتنا الوطنية 
كشــركة حكوميــة تفــرض علينــا تلبيــة 
احتياجات السوق بخامات أفضل وبأسعار 

تنافسية».

ودعــم تعميــم أصدرتــه وزارة الماليــة 
وأرســلته لكافة الجهــات الحكومية بعدم 
اشــتراط اســتخدام الحديــد المســتورد 
الإنشــائية  والمشــاريع  البناء  لمواصفات 
عند إعــداد طلبات الشــراء (المناقصات) 
موقف شركة حديد الإمارات في مواجهة 
الحديد التركي والصيني للأســواق، حيث 
حمى التعميم صناعة الحديد الوطنية كما 
عزز من تنافسية السوق بشكل كبير. وجاء 
التعميــم في وقــت عانت فيــه المصانع 
الوطنيــة من ظاهرة تفضيل استشــاريين 
ومهندسين وشركات مقاولات لنوع معين 
مــن الحديد المســتورد لمصالــح خاصة 
وذلــك رغم أن مواصفات حديد الإمارات 
لــم تقل مطلقاً عــن مواصفاته بل تتفوق 

عليه. 
وقال الرميثي: عانينا بشدة من ظواهر 
إغراق الســوق بأنــواع معينة من الحديد 
وحرق الأســعار، ما دفعنا إلى رفع الطاقة 
الإنتاجية إلى حدها الأقصى بل تعداها في 
أوقات عديــدة وخاصة الأوقات التي كان 
يمر فيها الســوق بقلة الحديد المســتورد 

بسبب ارتفاع أسعاره.
وجــاء إغراق الســوق بالحديد الصيني 
والتركي فــي ظل تحديات كبيرة واجهتها 
صناعــة الحديد الوطنيــة، لم تقتصر فقط 
على كثرة كميات الحديد المســتورد في 
الســوق وتفضيــل العديد من الشــركات 
وخاصــة الأجنبيــة له بــل شــملت أيضاً 
ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة الإنتاج 
وسياسات حرق الأسعار من قبل الموردين 
إضافة إلى المنافسة غير العادلة مما أدى 

إلى توقف مصانع عن العمل. 
وتصل الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد 
الوطنيــة نحو 7 ملاييــن طن من منتجات 
الحديد بأنواعها الثلاثة، منها نحو مليونين 
طــن من هذه الطاقة الإنتاجية غير مفعلة 
بســبب توقف مصانع عن العمل أو إنتاج 
مصانــع بطاقــة إنتاجيــة فعليــة أقل من 
طاقتها الإنتاجية لصعوبات عديدة تواجهها 
أبرزها المنافســة غير العادلــة من أنواع 
الحديد الأخــرى وخاصة التركي والصيني 
إضافة إلى المنافسة بين المصانع الوطنية 

نفسها.
العــام  الإماراتــي  الســوق  واســتهلك 
الماضــي نحــو 3 ملايين طن مــن حديد 
التســليح، فــي حيــن أنتجــت المصانــع 
الوطنيــة 3.3 ملايين طــن، وتصل طاقتها 

الإنتاجيــة إلى أكثر من 5 ملايين طن منها 
نحو 1.250 مليون طن غير مفعلة.

وتســتورد مصانــع الحديــد الوطنيــة 
منتجــات الحديــد بمختلــف أنواعها من 
3 أســواق رئيســية خارجية، هــي الصين 
و(المقاطــع  الحديــد)  أســلاك  (لفائــف 
الإنشــائية)، وتركيــا (حديــد التســليح)، 

وكوريا الجنوبية (المقاطع الإنشائية).
ويبلغ عدد المصانــع الوطنية المنتجة 

للحديــد فــي الوقت الراهــن 24 مصنعاً، 
بطاقــة إنتاجيــة كليــة تصل إلــى نحو 7 
ملايين طن، منها نحــو مليوني طن طاقة 

غير مفعلة.
ويلفــت الرميثي إلى وجــود إيجابيات 
عديدة لظاهرة إغراق الســوق بمنتجات 
مماثلــة للمنتجات الوطنيــة لافتاً إلى أن 
عــدداً لا بأس بــه من الشــركات الوطنية 
مثل شــركة حديد التسليح كانت تركز في 

أنشطتها على الأسواق الخليجية والعالمية 
إلا أن الحمايــة التــي توفرهــا حكومات 
هــذه الأســواق لصناعاتها وتغير أســعار 
صرف العملات حدت من تصدير الشركة 
لمنتجاتهــا وخاصــة في منطقــة الخليج، 
ممــا دفعها للتركيز على الســوق المحلي 

الإماراتي.
وقــال «وجدنــا الوضــع محليــاً أفضل 
مــن ناحية المبيعــات والأرباح مما دفعنا 

للاســتمرار، ومســتمرون في ضخ كمياتنا 
الإضافية في السوق المحلي لتزيد حصتنا 
في السوق على %63 خلال الفترة القليلة 

المقبلة».

واشــتدت المواجهــة بيــن شــركة حديد 
نهايــة  الأجنبيــة  والشــركات  الإمــارات 
العام الماضي وخاصــة مع دخول كميات 
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 هناك شــرطان لحــدوث الإغــراق، يتمثل 
إنتــاج تســيطر عليــه  فــي وجــود  الأول 
الاحتــكارات الصناعيــة، أي وضع احتكاري 
بيــن المنتجين للســلعة، إذ إن عدم وجود 
مثل هذا الاحتكار لا يؤدي لبيع الســلع في 
الأسواق بسعر أقل من التكلفة.  أما  الثاني 
فيفترض إمكانية البيع في الســوق المحلية 
بســعر يحقق أقصــى أرباح ما يــؤدي إلى 
فرض ضرائب جمركية على الاستيراد بشكل 

يمنع الاستيراد ويرفع أسعار السلع .

يتحقق الإغراق إذا كان سعر تصدير المنتج 
أقل من قيمته العادية، ويكون الفرق بينهما 
هو هامش الإغــراق. ويمكن معرفة القيمة 
العاديــة للمنتج بمعرفة ســعره في مجرى 
التجــارة العادي عندما يخصص للاســتهلاك 
في ســوق البلد المصــدر، ولكن في حالات 
عديــدة قد يكون من غيــر الممكن تحديد 
القيمــة ، لذا يلجأ إلى ســعر مقارن للمنتج 
المثيل عندما يصدر  لدولة ثالثة ، أو يمكن 
اللجوء إلى حسابات القيمة العادية المركبة. 

توجــد 3 أنــواع من الإغــراق الأول هو 
العارض والذي يحدث في ظروف طارئة 
كالرغبــة في التخلص من ســلعة معينة 
في فتــرة آخر الموســم، حيــث تطرح 
في الأســواق الدولية بأســعار منخفضة. 
ويعتبــر هــذا النوع من الإغــراق الأكثر 
خطــورة لأنه يبــدأ متخفياً فــي صورة 
انخفاض أســعار ثم يظهر كارتفاع أسعار 
حــاد. والثانــي هو قصيــر الأجل، حيث 
يســعى لتحقيــق هــدف معيــن ينتهي 

بمجرد تحقيقه، ومــن أمثلته: التخفيض 
المؤقت لأســعار البيع بقصد فتح سوق 
كبيــرة، إلا أنه يقبل تحملها حتى يتحقق 
الهــدف ثم يعــود المنتجــون لتعويض 
مــا أصابهم. والنــوع الثالث والأخير هو 
الدائــم، ويتميز بأنــه لا يمكن أن يقوم 
علــى أســاس تحمّل الخســائر، ويفترض 
وجــود احتــكار فــي الســوق المحلية، 
ويعتمــد الاحتــكار على وجــود حماية 

لتخفيف حدة المنافسة الدولية.

 سعيد الرميثي

 عبدالعزيز أسد

 يوسف بستكي

لا بد لفهم مشكلة الإغراق من معرفة طبيعة أسواق الإمارات وحجمها وتعاملاتها مع الأسواق العالمية؛ إذ تحظى الإمارات بمكانة مرموقة على خريطة التجارة العالمية، وتشكل أحد أهم الأسواق 
المزدهرة اقتصادياً وتجارياً عالمياً. وتصدر وتســـتورد من أكثر من 200 بلد. واســـتفادت من موقعها الجغرافي المتميز فجذبت أضخم الشركات التجارية الدولية وأحدث وأكفأ المنتجات العالمية، 

وطبقت سياسات الأسواق الحرة واستقطبت الاستثمارات الأجنبية وفتحت أسواقها لعدد لا يحصى من السلع والبضائع الأجنبية وأنشأت مناطق تجارية حرة.

إعداد: عبد الحي محمد - غرافيك: محمد أبوعبيدة

 200
ســـوق تجاري عالمي ترتبط 

بها الإمارات

أضخم شركة ألمنيوم بالشرق الأوســـط، حجم أصولها 55 مليار 
درهم، وحصتها الســـوقية من الإنتاج العالمـــي 5 %، وترتبط 
بعقود مع 440 عميلاً في 55 دولة، وحجم الإنتاج السنوي 2.4 

مليون طن، ووصلت إيرادات 2015 إلى 18.7 مليار درهم.
أكبر تجمع للاســـتثمار الصناعي في الإمارات، 26.8 مليار درهم 1

حجم الأصول (2015)، و14 مليار درهم حجم الإيرادات، ومليارا 
درهم الأرباح. تضم 8 شركات صناعية تعمل في قطاعات صناعية 

مختلفة، وتصدر منتجاتها لأكثر من 48 سوقاً.
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 1.059
تريليون درهم 

 1.072
تريليون درهم 

676.4
مليار درهم 

161.2
مليار درهم 

132.2
مليار درهم 

696.4
مليار درهم 

أصــدر الاتحاد العربي بياناً حذر فيه من التأثيــر المدمر للواردات الصينية 
تحديــداً والتي تدخل المنطقة بأســعار تقل عن الأســعار العالمية وكذلك 
الأســعار المحلية بفارق كبير بما يهدد الشــركات العربية بالاستحواذ على 
أســواقها المحلية ويؤثر في حجم إنتاجها وربحيتها وبالتالي يســبب ضرراً 
للاســتثمارات الضخمة في تلك الصناعة ســواء في المشــروعات القائمة او 
المســتقبلية. وحــذر البيان من خطــورة الفائض الصينــي الهائل من حديد 

التسليح لعام 2015.

يواجه قطاع الأســمنت في الدولة إغراقاً 
من مــادة الكلينكر المادة الخام الرئيســية 
في تصنيع الأســمنت، وذلك يعرض السوق 

والشركات الوطنية للخطر. 
ويؤكد عبدالعزيز أســد الرئيس التنفيذي 
للعمليات في شــركة أركان لمواد البناء أن 
كميات ضخمة من مادة الكلينكر تأتي للدولة 
من الصين وإيران بشــكل خاص تؤديان إلى 
إغراق الســوق بمنتجات الأســمنت بدرجة 
تفــوق احتياجاته الأمر الذي عرض المصانع 

الوطنية لمصاعب حقيقية.
وأوضــح أن غالبية شــركات الأســمنت 
الوطنية تحصــل على مادة الكلينكر بصورة 
شبه ذاتية عن طريق الحرق، وهذه الطريقة 
تســتخدم طاقة بشــكل كبير وبصفة خاصة 
الغــاز الطبيعــي ممــا يــؤدي إلــى ارتفاع 
التكلفــة الإنتاجية للمصانع بشــكل واضح، 

بينمــا تلجأ مطاحــن كثيرة للأســمنت في 
الدولــة إلى الخارج وخاصــة إيران والصين 
للحصول على مادة الكلينكر بأسعار زهيدة 
وطحنهــا لإنتــاج الأســمنت، وقد اشــتدت 
ظاهرة استيراد الكلينكر في الفترة الأخيرة 

التي شــهدت إنشاء مصانع صينية للأسمنت 
الأمر الذي أشــعل المنافســة بين المصانع 
الوطنيــة والأجنبية في تخفيض ســعر بيع 
الأسمنت كمنتج نهائي في محاولة للحصول 
على حصــة أكبر من الســوق المحلي لبيع 

منتجاتها. 
وقــال ســوقنا يتعرض لإغــراق كبير من 
الكلينكــر الصينــي والإيرانــي، والصناعــة 
الوطنيــة تعانــي الكثيــر، وحاليــاً الطلــب 
المحلــي علــى الأســمنت يتــراوح بين 13 
مليوناً و15 مليون طن ســنوياً بينما الإنتاج 
الفعلي لجميع المصانع يصل إلى 43 مليون 
طــن الأمر الــذي أدى إلى تخفيض أســعار 
كيس الأســمنت في الآونــة الأخيرة ما بين 

درهمين وثلاثة.
وأضــاف: «هنــاك تنافــس شــديد بين 
المصانع المتواجدة في الدولة للاســتحواذ 
علــى أكبر حصة من الطلــب المحلي الأمر 

الســوق لممارســات حرق  الــذي يدخــل 
الأســعار وهــي ممارســات تضر بالســوق 
والصناعة، والســبب في ذلــك كله الكلينكر 
المســتورد». ونوه إلى أن صناعة الأسمنت 
على المســتوى المحلي تواجــه حالياً تحدياً 
من نوع آخــر يتمثل في الارتفاع الملحوظ 
لأســعار مصــادر الطاقــة كالغــاز الطبيعي 
المســتخدم في عملية الحــرق لإنتاج مادة 
الكلينكر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة 
الكهربائية، مما يؤثر في تكاليف إنتاج مادة 
الأسمنت، إلى جانب تباين معايير استخدام 
الوقود البديل على مستوى امارات الدولة، 
ولدينــا مصانــع اعتمدت الفحــم الحجري 
وغيره من المواد في محاولة للتخفيف في 
تكاليــف الإنتاج الا أن بعض إمارات الدولة 
لا تســمح باســتخدام هذه البدائــل لما لها 
من تأثير ســلبي في البيئة، ونحن في مصنع 
العين ملتزمون بالحفاظ على البيئة تماماً. 
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إذا أوقعــت الواردات المغرقــة آثاراً على 
الصناعة المحلية، على شكل ضرر مادي أو 
مجرد التهديد بوقــوع مثل هذا الضرر، أو 
تأخير مادي في إقامة تلك الصناعة، فإن كل 
تلك الآثــار تعتبر مبرراً كافياً لاتخاذ إجراء 
لمكافحة تلــك الــواردات المغرقة، ولكن 
بشــرط أن يكــون تحديد الضرر مؤسســا 
علــى أدلــة إيجابية وأن يكــون ذلك على 
أساس الفحص الموضوعي لحجم الواردات 
المغرقــة وتأثيرهــا على الأســعار، والأثر 

الناتــج من تلك الــواردات على المنتجات 
المحلية المثيلة. 

أما في حالة التهديد بالضرر المادي فيجب 
أن يتــم التحقــق منه على أســاس البحث 
الواردات  الزيــادة في  الموضوعي لمعدل 
المغرقــة، وطاقة المصدريــن، والتأثيرات 
المحتملة على أســعار الواردات المغرقة، 
والمخــزون، بشــرط أن يتــم تحديد هذا 
التهديد على أســاس مــن الحقائق، وليس 

مجرد ادعاءات أو احتمالات بعيدة.

هناك 3 أركان لإثبات الضرر، وهي أن تثبت 
التحقيقــات وجود إغراق. وأن تثبت  وقوع 
ضرر مادي على الصناعة المحلية التي تنتج 
منتجــاً مثيلاً لذلك المنتــج المغرق. وأيضا 
أن يكــون وقوع ذلك الضرر بســبب وجود 
ذلك الإغراق، أي أن لا يكون الضرر قد وقع 
بسبب عوامل أخرى (وهو ما يسمى بعلاقة 
السببية). وإذا ما تحققت تلك الأركان تتخذ 
رســوماً لا تزيــد على هامــش الإغراق عند 

دخول المنتج من المنافذ الجمركية .

تتمثل مخاطــر الإراق في إغلاق المصانع 
المحليــة وانخفــاض طاقتهــا الإنتاجيــة، 
وارتفاع البطالة. ونزف العملات الأجنبية 
إلى خارج البــلاد. الأخطار الصحية خاصة 
بالمــواد الغذائية. وأخطــار على الاقتصاد 
الوطني من خلال إخــلال التوازن بميزان 
المدفوعات. وعلى اقتصاد المســتهلك من 
حيث جــودة المنتجات بســبب انخفاض 

أسعارها والتهافت على شرائها. 
   

� محمد عبد الرحمن المطوع

المصادر: الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء/ مركز أبوظبي للإحصاء/ تقارير الشركات 

% 42

% 22

% 10

% 10

%6

%7

%1

%3

الدول الآسيوية غير العربية بقيمة 449.1 مليار درهم 

المجموعة الأوروبية بقيمة 229.4 مليار 

الدول الأميركية بقيمة 104.9 مليارات درهم 

مجلس التعاون الخليجي بقيمة 104.6 مليارات درهم 

الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 60.9 مليار 

الدول العربية بقيمة 71.1 مليار درهم 

الدول المحيطية بقيمة 11.1 مليار درهم 

دول أخرى بقيمة 24.6 مليار درهم 

 4
قطاعات اســـتحوذت عـــلى 35 % من حجم 
الإمارات عام 2014،  الاستثمارات الأجنبية في 
وهي التشـــييد والبناء والتعدين واســـتغلال 
المحاجر والصناعات التحويلية وتجارة الجملة 

والتجزئة.

 % 9.3
نســـبة الزيـــادة في عدد الـــشركات الجديدة 

المسجلة في الدولة 2015

 410
آلاف شركة تجارية عاملة 

في الإمارات عام 2015

مشروع مشترك بين حكومتي أبوظبي ودبي، ولها 6 مصانع في دبي 
والإمـــارات والمملكة المتحدة، وتنتج ســـنوياً 225 ألف طن من 
الكابلات المعدنية وقضبان وأســـلاك النحاس، 80 % للســـوق 

المحلي والخليجي، ويصدر20 % لنحو 44 سوقاً عالمياً. 
3 180

الحرة  المناطق  مليار درهم صادرات 
في الإمارات 2015

221.4
مليار درهم 

243.7
مليار درهم 

كبيرة من الحديــد الصيني والتركي للبلاد، 
واســتضافت إمارة دبي نهاية شهر نوفمبر 
الماضــي اجتمــاع مجلــس إدارة الاتحــاد 
العربــي للحديد والصلــب بحضور أعضائه 
الممثلين عن صناعــة الحديد والصلب في 
كل من الســعودية ودولة الإمارات ومصر 
وقطر والأردن والجزائــر والبحرين، حيث 
ناقش المجتمعون عــدة موضوعات وعلى 
رأســها الزيادة المفاجئة وغير المبررة في 
الواردات للمنطقة العربية سواء من حديد 
التســليح أو مســطحات الحديد وبأســعار 
متدنيــة للغاية مما يســبب أضــراراً بالغة 

للصناعة الوطنية في الدول المعنية.

ويلفت ســعيد الرميثي إلــى أهمية إصدار 
قانــون لحماية الصناعــة الوطنية مؤكداً أن 
هذا القانون لا يتعارض مع حرية الأســواق 
في الإمارات، ومن الضروري سن تشريعات 
ومقاييــس ومواصفــات صناعيــة إماراتية 
لمواجهــة أيــة منتجات أجنبيــة، لأن هذه 
التنافس الشريف  التشــريعات توفر أجواء 
بين المصانع الوطنية والأجنبية في السوق 
الإماراتي والأســواق الخليجية. وقال «نحن 
لســنا ضد حديد معين سواء تركياً أو صينياً 

أو رومانياً ولكننا نشــدد علــى ضرورة أن 
يتمتع حديد التســليح المتوافر في الدولة 
بأرقى معايير ومواصفات الجودة العالمية».

ونــوه الرميثــي إلــى أن دول مجلــس 
التعــاون الخليجي تطبق رســوماً جمركيةً 
علــى الحديد بنســبة %5، وهذه الرســوم 
تطبق فقط على حديد التســليح ويستثنى 
منهــا القطع والثني، مطالباً بإعادة دراســة 
هــذه النســبة وخاصة أن هنــاك دولاً مثل 
تركيــا تفــرض رســوماً على الحديــد الذي 
يدخــل بلادها بنســب تصل لنحــو 40%، 
والمهم هو إعادة دراسة الرسوم الجمركية 
بما يؤكد ضرورة توافر المنافســة الشريفة 
في الســوق بين جميع أنواع الحديد، وأن 
تتماشــى هذه الرسوم مع ظروف الأسواق 

العالمية.

ويأتـي قطــاع الألمنيــوم ومنتجاته كثاني 
القطاعــات الصناعية الأكثر تعرضاً للإغراق 
فــي الدولة، وكما يذكر يوســف بســتكي 
نائب الرئيــس التنفيذي لشــركة الإمارات 
العالميــة للألمنيــوم فإن ســوق الإمارات 
ملــيء بمنتجات الألمنيوم الصينية مشــيراً 
إلــى أن الصيــن لديهــا منذ أكثــر من عام 

فائض ضخم في الألمنيوم وتقوم بتصديره 
إلى أســواق أخرى أبرزها ســوق الإمارات 

ومجلس التعاون الخليجي.

وينوه إلى أن منتجات الألمنيوم الصينية 
المتواجــدة في الســوق الإماراتــي تفتقد 
الجيدة والكفــاءة والفعالية،  الخامات  إلى 

لكنها تمتار برخص أســعارها مقارنة بسعر 
الألمنيــوم الإماراتي الــذي يمتاز بنوعيات 
عالية جــداً من الجودة والكفــاءة. ويقول 
«غالبية نوعيات الألمنيوم الصيني الموجود 
في الأســواق غيــر آمنة وتشــكل خطورة 
حقيقية على المستهلكين، وهذه المنتجات 
تشــكل تهديــداً حقيقياً لصناعــة الألمنيوم 

الوطنية».
وتضخ شــركة الإمــارات للألمنيوم نحو 
200 ألــف طن من إنتاجها الســنوي البالغ 
2.4 مليون طن في ســوق الإمارات وتصدر 
غالبيــة إنتاجهــا (2.2 مليون طن) إلى أكثر 
من 30 ســوقاً عالمياً. ويرى يوسف بستكي 
أن الشركة تخطط لفتح المزيد من الأسواق 
ولا تخطط حالياً لزيادة حصتها في الســوق 
المحلــي لأن الكميات التــي تضخها كافية 

وتهمها الأسواق الدولية.
ويشــير إلى أن الصناعات الوطنية وفي 
القلب منهــا صناعة الألمنيــوم تحتاج إلى 
إجــراءات حماية حقيقية من قبل الحكومة 
لافتاً إلــى أن عدداً من البلــدان الأوروبية 
تفــرض ضرائب بنســبة %6 على الألمنيوم 
الإماراتي الــوارد إليها بهدف دعم صناعتها 
الوطنيــة، وعلــى الرغم من ذلك الشــركة 
تتوســع في أوروبا ومنتجاتهــا تلاقي إقبالاً 

كبيراً لأنها تتميز بالجودة والقيمة المضافة 
والتي تفتقر إليها غالبية المنتجات الأخرى 

وخاصة المنتجات الصينية. 
ويؤيد يوسف بستكي بقوة إصدار قانون 
محاربة الإغراق مشــدداً علــى ضرورة أن 
يتضمــن القانــون نصوصاً واضحــةً وقويةً 
تحمــي الصناعــات الوطنية من المنافســة 
غيــر العادلــة، وأن يتضمــن فرض رســوم 
جمركيــة على الواردات قــد تصل إلى 5% 
أو أكثر إضافة إلى ضرورة وقف الإعفاءات 
الجمركية للمنتجات المستوردة، التي يثبت 
إضرارها بالصناعات الوطنية عبر ممارسات 
الإغراق، إضافة إلى وسائل لدعم الصناعات 
الوطنيــة عن طريــق إعطــاء الأفضلية في 
المشــتريات الحكومية الاتحادية والمحلية 
للمنتجات الوطنية وتخفيض أســعار المياه 
الطبيعــي والإيجارات  والكهربــاء والغــاز 

ورسوم العمالة للشركات الوطنية.
ويشــدد على أن صدور القانون الجديد 
لا يتنافــى مــع حرية الأســواق بل العكس 
حيث يعزز القانون قدرة الدولة على اتخاذ 
إجراءات حاسمة لمواجهة الإغراق، وخاصة 
أن الصناعات الوطنية تتعرض لممارســات 
ضــارة فــي الســوق المحلي كمــا تواجه 

مصاعب كبيرة في أسواقها التصديرية.

 حالة من التمييز في تسعير منتج 
مــا، وذلــك عندما يتــم بيع ذلك 
المنتــج في ســوق بلد مســتورد 
بســعر يقل عــن ســعر بيعه في 
ســوق البلــد المصــدر، ويمكــن 
التحقــق من وجــود الإغراق عند 
مقارنة الأسعار في سوقي البلدين 

المستورد والمصدر.
التدابير  الضــروري معرفــة  ومن 
المتبعــة فــي مواجهــة الإغــراق 
ضمن تجارب عالمية مختارة، وما 
يمكن أن يتناســب مع السياسات 
التجارية المتبعة في الدولة، وأيضاً 
التجاري على  دراسة آثار الإغراق 

الاستثمار المحلي والأجنبي.

يعد قطــاع الكابــلات الكهربائية 
القطــاع الثالــث الأكثــر تعرضــاً 
لإغــراق منتجاتــه فــي الدولــة، 
ويرجع السبب في ذلك إلى وجود 
شــركة دبي للكابــلات الكهربائية 
 1979 تأسســت  والتي  (دوكاب) 
بين حكومتي  كمشروع مشــترك 
أبوظبــي ودبي، وتعــد حالياً من 
المتخصصــة  الشــركات  أضخــم 
بصناعــة الكابلات والأســلاك في 
دولة الإمــارات والمنطقة، وتصل 
طاقتها الإنتاجيــة إلى 110 آلاف 
طــن ســنوياً من قضبــان النحاس 
عالية ومتوسطة ومنخفضة الجهد، 
والتي يتم تصديرها إلى 44 دولة.

يؤكــد محمــد عبدالرحمن المطــوع المدير 
التنفيذي للعمليات التجارية لشــركة دوكاب 
أن الشركة تواجه منافسة قوية داخل الدولة 
مــن شــركات عالمية وآســيوية مشــيراً إلى 
أن الشــركة والشــركات الوطنيــة الأخــرى 
تحتــاج إلى حمايــة حقيقية. وقــال نحن لا 
نحتــاج لحمايــة مصانعنا بل نحتــاج لحماية 
الأســواق المحليــة والمجتمع مــن الكابلات 
غيــر المطابقــة للمواصفــات العالميــة، ولا 
بــد من حماية المســتهلك فــي المقام الأول 
والأخيــر بحيــث يحصل على المنتــج الجيد 
الفعــال الــذي لا يؤذيه مطلقــاً. وأوضح أن 
ارتفــاع أســعار منتجات الشــركات الوطنية 
يرجــع إلى أســباب عديــدة أبرزهــا ارتفاع 
أســعار المواد الخام المتميــزة عالمياً حيث 
تعمل الشــركات الوطنية على الحصول على 

خامــات أصليــة ذات جــودة عاليــة، وغالباً 
تكون أســعار هذه المواد مرتفعة، فضلاً عن 
أن الشــركات الوطنية لديهــا التزامات تجاه 
المجتمع المحلي ولها دور وطني وإنســاني 
عكس الشــركات الأجنبيــة التي تدخل بلادنا 

بمنتجات مدعومة مــن حكومات بلدانها ولا 
يوجــد لهــا أية مســؤوليات تجــاه المجتمع 
الإماراتــي، وبالطبع تطرح منتجاتها بأســعار 
أقل علماً أن غالبية منتجات هذه الشــركات 
في قطاع الكابلات ليســت ذات كفاءة عالية 
وغير آمنة. ويرى المطوع أن شــركة دوكاب 
قبلت التحدي والمنافسة في السوق المحلي 
وكذلك الأسواق الدولية لافتاً إلى أن الشركة 
توزع حالياً أكثر من %75 من منتجاتها داخل 
الإمــارات ودول مجلــس التعــاون الخليجي 

والنسبة المتبقية في 44 سوقاً عالمياً.
ويقــول المنافســة داخل الدولة شــديدة 
للغايــة وخاصة أن ســوق الإمــارات مفتوح 
للجميع والشــركات الأجنبية المنافســة تبيع 
بأســعار أقل من أســعارنا بنسب تتراوح بين 
%15 و%20 لكننــا ننافس بالجــودة العالية 
لمنتجاتنــا والتــي يعرفهــا الجميــع. ويؤكد 
المطــوع أن حجــم مبيعات الشــركة يتزايد 

سنوياً مشــيراً إلى أن نسبة الزيادة ستتراوح 
هــذا العام بنســبة تتراوح بيــن %5 و10% 
مقارنــة بالعــام الماضــي، ومــن المؤكد أن 
الشــركة ســتحقق مبيعات أفضل لعام 2016 
مقارنــة بعــام 2015، وتراجع أســعار النفط 
لن يؤثر في مشــاريع ومبيعات الشركة للعام 
الجــاري ولدينا عقود كثيــرة لعام 2016 تم 
توقيعها بالفعل. وأشار إلى أن الشركة تنافس 
بقوة في 44 ســوقاً عالمياً مشيراً إلى أن أكثر 
الأسواق التي تعاني فيها الشركة هي أسواق 
دول مجلــس التعــاون الخليجي حيث تطبق 
هذه الدول نظام الأفضلية لشركاتها المحلية 
في مناقصات المشاريع غير الحكومية، عكس 
ســوق الإمارات المفتوح للجميــع من دون 
أفضلية لأحد وبلا شك فإن الشركات الخليجية 
تلاقي دعماً من حكوماتها بشــكل مباشــر أو 
غير مباشــر ولها الأفضليــة مما يصعب علينا 

التواجد بقوة في السوق الخليجي .

الشــرب والمواد  يعــد قطــاع ميــاه 
الغذائيــة مــن أهــم القطاعــات التي 
تزدهــر فيهــا ظاهرة الإغــراق، حيث 
تستشــري المنافســة غير العادلة بين 

منتجات الشركات الوطنية والأجنبية.
والمصانــع  الشــركات  أن  ورغــم 
الوطنية تعاني مــن صعوبات حقيقية 
إلا أنهــا نجحــت في تطويــر منتجاتها 
والاســتحواذ علــى حصــة جيــدة من 
الشــرق  وأســواق  المحلــي  الســوق 
الأوســط كما يؤكــد لنــا عبدالرحمن 
الهاشــمي مدير مجموعة أغذية للسلع 
والتــي تعد إحــدى كبريات شــركات 
فــي  المتخصصــة  أبوظبــي  حكومــة 
المشروبات والأغذية ولديها 12 علامة 
تجارية، على أن الشركة أقرت سياسة 
تقوم على تطوير منتجاتها باعتبار ذلك 
الطريقــة المثلى لمواجهــة المنتجات 
الأخرى في الســوق، وعلــى أية حال 
فهي تعمل لمصلحة المســتهلك الذي 
ينشــد فــي النهايــة الســلعة الأجود 
والأقل ســعراً وتســعى لتلبية مطالب 

المستهلكين بذلك.
ويقول نواجه منافســة شديدة جداً 
فــي الســوق المحلي مــن المنتجات 
الأجنبية المدعومة من دولها، ونتمنى 
دعماً حكومياً أكبر علماً أن نسبة 70% 
علــى الأقل من مشــترياتنا من المواد 
الخــام تأتي مــن داخل الدولــة، كما 
أن %60 مــن حجــم إنفاقنــا يتم في 
الإمارات ولنــا دور مجتمعي بارز كما 
أننا نســعى إلى الشــراكة مع أصحاب 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة في 

الدولة.
ونــوه إلى الدور الكبير للشــركات 
الوطنيــة في تلبية احتياجات المجتمع 
لافتــاً إلى أن علامة ميــاه العين توفر 

كميات كبيرة من المياه رخيصة السعر 
والمقيمين  للمواطنين  الجودة  وعالية 
كما أن شــركة المطاحن تقــدم أنواعاً 
متميــزةً مــن الدقيــق والمخبــوزات 
بأســعار تنافســية وبجودة عالية جداً، 
كمــا أن الشــركة منفتحــة على دول 
العالــم وتســتورد مــواد خامــاً مــن 
الأرجنتيــن وأميركا وآســيا والبرازيل 
وتمتلــك أصــولاً في الإمــارات ومصر 
وتركيا، وتوفر لســوق أبوظبي ســنوياً 
مليون طن من الطحين، كما يعمل لدى 
مجموعة أغذية أكثر من 3000 موظف 
يضطلعون بمســؤولية تصنيع وتوزيع 
وتسويق مجموعة متنوعة من منتجات 
وحققــت  والمشــروبات  الأطعمــة 
الشــركة نمواً في حجم أعمالها بنسبة 
%17، كمــا تعد إحدى دعائم الاقتصاد 
والإمارات.  أبوظبــي  لإمــارة  الوطني 
ويؤكــد محمد غانــم المنصوري نائب 
الرئيس التنفيذي لشــركة الفوعة على 
أن الشركات الوطنية لا تحتاج لحماية 
وقــرارات  قوانين  تخالــف  حكوميــة 
أن  إلــى  الدوليــة لافتــا  المنظمــات 
الشــركات الوطنية قطعت شــوطا في 
تطوير منتجاتها بحيث غزت عشــرات 

الأسواق العالمية.

 محمد المنصوري
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تعــد الشــركة القابضة العامــة «صناعات» 
تجربة صناعيــة عملاقة لحكومــة أبوظبي 
نجحت بشــكل كبير في تأميــن احتياجات 
الإمــارة وســكانها مــن منتجــات كثيــرة 
ومتنوعــة وحدت من ســيطرة الشــركات 
الأجنبية على الســوق وتقلل من تداعيات 

إغراقه بمنتجات أجنبية.
وتشــكل صناعات اليوم واحدة من أضخم 
الشــركات القابضة فــي مجال الاســتثمار 
الصناعــي على مســتوى الإمــارات، حيث 

تعمل علــى إدارة وتطويــر ودعم القطاع 
الصناعي في دولة الإمارات وتنمية أصوله، 
وتديــر «صناعــات»، المملوكــة مــن قبل 
حكومــة أبوظبــي، أصولاً صناعيــة تتجاوز 
قيمتها 26.8 مليار درهم، وحققت إيرادات 
زادت العــام الماضي عــن 14 مليار درهم 
وأرباحاً فاقت الملياريــن درهم. وينضوي 
تحت شركة صناعات 8 شركات كبرى تعمل 
في قطاعات صناعية مختلفة. وأكد حســين 
النويس رئيس مجلس إدارة شركة صناعات 

أنه رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها 
الأسواق الخليجية في السنوات الأخيرة إلا 
أن شــركة صناعــات تمكنت مــن المضي 
قدماً في تحقيق الإنجازات والمساهمة في 
تعزيز القطاعات الصناعية غير النفطية في 
إمارة أبوظبي، وذلك كنتيجة لاستراتيجيتها 
المتناغمة والمنســجمة مــع خطة أبوظبي 
2030 الرامية لتنويع اقتصاد الإمارة وتقليل 
الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل 

وتعزيز القطاع الصناعي في الدولة.

أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرف 
تجارة وصناعــة أبوظبي علــى أن المصانع 
والشركات الوطنية تشكو من ظاهرة إغراق 
الشــركات الأجنبية لأســواق الإمــارات من 
منتجاتهــا مما يعــرض المنتجــات الوطنية 
لمصاعب كبيرة. ونوه إلــى أن هناك اتفاقاً 
شــبه كامل بين الشركات والمصانع الوطنية 
علــى أن القواعد التي أقرها مجلس الوزراء 
بإعطاء الأولوية في المشــتريات الحكومية 
للمنتجــات الوطنيــة قبــل نحــو عــام غير 

مفعلــة. وقال العوضي هنــاك مطالبات في 
غالبية إمارات الدولة بإلزام كافة الشــركات 
الاتحاديــة  الحكوميــة  وشــبه  الحكوميــة 
والمحلية بأن تشتري المنتج المحلي في حالة 
وجود فارق سعري يصل لنسبة %10 مقارنة 
بالمنتج الأجنبي، كما أن هناك مطالبات بأن 
تحدد كل جهة حكومية وشبه حكومية نسبة 
معينــة من مشــترياتها للشــركات الوطنية.  
وأضــاف «لا نريد إجراءات حمائية مخالفة، 
ولابــد أن تكثف وزارة الاقتصــاد جهودها 

في ضبط حالات إغراق السوق مثلما حدث 
سابقا مع حديد التسليح ومنتجات الألبان». 
وثمن العوضي التعميم الذي أصدره معالي 
ســلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد 
إلى الجهات والأجهــزة الحكومية الاتحادية 
(الوزارات والمؤسسات الحكومية، والهيئات 
العامة، والشــركات الحكومية والشــركات، 
التي تســهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 
%51 من رأسمالها) لتفعيل قواعد الأفضلية 

للمنتج الوطني.

توقــع ســالم عبدالله الشامســي مقرر 
اللجنــة المالية والاقتصاديــة والصناعية 
فــي المجلــس الوطني الاتحــادي إنجاز 
مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير 
التعويضيــة والوقائية قبــل نهاية العام 

الجاري. 
وأوضــح ســالم الشامســي لـ"البيان 
تســلمت  اللجنــة  أن  الاقتصــادي" 
مشــروع القانــون الجديد الــذي أعدته 
وزارة الاقتصاد مشــيرا إلــى أن أعضاء 
اللجنــة المالية والاقتصاديــة والصناعية 
ســيبدؤون خلال فتــرة زمنيــة تتراوح 
بين أســبوعين إلى ثلاثة أسابيع مناقشة 
المشروع مع مســؤولي وزارة الاقتصاد 
علــى أن يتم إنجــازه كمســودة نهائية 
لعرضه علــى المجلس الوطني الاتحادي 
خلال شــهرين. وقال "أتوقع الانتهاء من 

القانون نهاية العام الجاري".
وأوضــح أن اللجنة ســتعطي اهتماماً 
كبيراً لدراسة الاتفاقيات الدولية المعنية 
بالتجــارة بين الــدول، والإجراءات التي 
اتخذتهــا دول عديدة لحمايــة صناعتها 
الوطنيــة مــن إغــراق أســواقها بســلع 

منافسة.

ونــوه إلى أن الدراســة التي ســتعدها 
اللجنة ســتأخذ فــي الحســبان النماذج 
الوطنية  المنتجــات  العالمية فــي دعم 

وحمايتهــا مــن 
الإغــراق لافتــا 

إلــى أن دولاً آســيوية تصــدر منتجات 
قيمة ورخيصة نسبياً في أسعارها لدولة 
الإمارات، وذلك بسبب انخفاض تكاليف 
التشــغيل في هــذه البلــدان. وقال "لا 
نهدف للإضرار بحرية الســوق وشروط 
المنافســة العادلــة فيــه، ولكننا نهدف 
إلى معرفــة كيفية اســتفادة المنتجات 
الوطنية من مزايا الســوق الإماراتي في 
ظل المنافســة التجاريــة العادلة خاصة 
وأن منتجاتنا الوطنية تتواجد في أسواق 

هذه الدول أيضاً.

وأشــار إلى أن مشــروع القانــون الذي 
أعدته وزارة الاقتصاد يستهدف تشجيع 
الاستثمارات الوطنية للدخول في قطاع 
الصناعــة وتطويــر قدراتها التنافســية، 
وتوفيــر البيئة الكاملــة لحماية الصناعة 
ممارســات  ضــد  والوقــوف  الوطنيــة 
الســوق  بإغــراق  الشــركات الأجنبيــة 
المحلي وإرســاء المنافســة العادلة بين 
والمنتجــات  المســتوردة  المنتجــات 
المحلّيــة بما يتوافق مع مبادئ وقوانين 
وقــرارات منظمــة التجــارة العالميــة 

والمنظمات الدولية الأخرى.

ونوه الشامســي إلى أن اللجنة ستعمل 
على إعداد دراســة متخصصة تتناول 

حماية  ومحــددات  قواعــد  فيهــا 
الصناعــة الوطنية مــن الإغراق 

الخارجي من منتجات منافسة، 
علــى  لعرضهــا  تمهيــدا 

المجلــس في دور  أعضاء 
الانعقــاد المقبــل. وقال 

"لدينــا أولويــة كبيرة لمشــروع قانون 
الإغــراق، ونأمــل أن ننتهــي إلى قانون 
الوطنية،  شامل ومتكامل يخدم صناعتنا 
وأعتقد أننا ســتنتهي منه خلال شهرين 
وقبل نهايــة العام الجاري على أن يأخذ 
الإجــراءات القانونية والإدارية لتطبيقه، 
تحــركات  المقبلــة  الأيــام  وستشــهد 
لتســريع  جــادة  وحكوميــة  برلمانيــة 
النقــاش حول القانــون وإنجاز إجراءات 
إصــداره بســبب التداعيــات الســلبية 
لإغراق السوق بمنتجات منافسة تحظى 
بدعم من حكومات دولها. وشــدد سالم 
الماسة  الشامســي على حاجة الإمارات 
للقانون الجديد لافتا إلى أن هناك بعض 
يتعمدون  الكبــار  العالميين  المنتجيــن 
إغــراق ســوق الإمارات بــواردات تضر 
بالمنتجات الوطنية ولا تتوافر لها شروط 

العادلــة،  المنافســة 
والسوق الإماراتي مليء 
تســتهدف  بمنتجــات 

الإغراق.

ورداً عن سؤال حول الصناعات الوطنية 
المتضررة أكد الشامســي أنها لا تقتصر 
فقط على حديد التســليح أو الإســمنت 
مؤكــدا أن هنــاك منتجات كثيــرة جدا 
تتعرض للإغراق. وقال: كل منتج صناعي 
أنتجتــه مصانع إماراتيــة يتعرض لخطر 
العادلة وهذه  الإغراق والمنافســة غير 
المنتجات تشــمل مياه الشرب والدقيق 
وغيرهــا،  البتروكيماويــة  والمنتجــات 
ولدينا منتجــات كثيرة تنتمي لدول من 
آســيا تملأ الأسواق وتحظى بدعم دولها 

وتضر صناعتنا الوطنية.
وبيــن ضــرورة وجــود إطار 

تشــريعي لحماية الصناعة 

الوطنيــة لافتا إلــى أن الصناعة الوطنية 
تطورت بشــكل كبيــر وتتوافر حاليا في 
الســوق المحلي وأســواق عالمية كبرى 
ولديهــا القــدرة لمنافســة المنتجــات 
الأجنبية ذات الكفاءة العالية في بلدانها 
إماراتية تصدر  الأصلية ولدينا شــركات 
منتجاتها لعشرات الدول من بينها بلدان 
أوروبــا والولايات المتحــدة الأميركية، 
والهدف مــن القانون ليس التضيق على 
الصناعات الأجنبية الــواردة بل العكس 
القانون يؤكد على إرساء بيئة عادلة بما 
يعزز تنافســية اقتصاد الإمارات وتوفير 
أجواء جذب الاستثمارات الأجنبية بما لا 

يشكل ضررا للصناعة الوطنية.
وشدد على أن الصناعات الوطنية تعد 
اليــوم مفخرة لــكل مواطن ومقيم على 
أرض الإمارات لافتا إلى وجود صناعات 
حصلت على شــهادات ومقاييس عالمية 
رفيعة المســتوى في جــودة المنتجات، 
ويتم بيع منتجاتها في الأسواق العالمية 
بســرعة كبيــرة، كما أن هناك شــركات 
عالمية تتعاقد علــى طلبيات كبيرة من 
شــركات إماراتيــة والأمثلــة كثيرة جدا 
وخاصة فــي قطــاع الألمنيــوم، وهذه 
الصناعات الوطنية تحتاج  للتشــريعات 

الحامية لها.

نصــوص  أن  إلــى  الشامســي  ولفــت 
مشــروع القانــون الجديــد لا تتضمــن 
فــرض إجراءات حمائية مخالفة لقوانين 
ولوائح المنظمــات الدولية المعنية، بل 
تســتهدف تعزيز حرية السوق الإماراتي 
والدفــاع عــن الصناعــات الوطنية من 
الممارسات الضارة في التجارة الدولية، 
التي تتعرض لها في الســوق المحلية أو 
تواجهها في أسواقها التصديرية، لضمان 
المنافسة العادلة بين منتجات الصناعات 
إلى  المســتوردة،  الوطنيــة والمنتجات 
جانب التطبيق العــادل لقواعد التجارة 
الدولية الموضوعة بهذا الصدد. وكشف 
أن لــدى وزارة الاقتصاد وثائق بحدوث 
حالات إغراق من بعض أنواع الصناعات 
الوطنية مثل حديد  الأجنبية لصناعاتنــا 
التســليح وغيره. وقال: "المســتثمرون 
المواطنــون ضخوا مليارات الدراهم في 
مشاريع صناعية أثبتت نجاحها ولابد من 

توفير الحماية لأموال مستثمرينا".

وأوضح أن اتخاذ دولة الإمارات إجراءات 
الوطنية بما  وتدابير لحمايــة صناعتهــا 
لا يخــل بالاتفاقيــات الدوليــة لا يعــد 
أمراً معيباً، مؤكــدا على وجود منتجات 
أجنبية في السوق الإماراتي تحصل على 
دعم مباشــر أو غير مباشر من حكومات 
دولها، وبلا شــك فإن هذا الدعم يخفض 
أسعارها بشكل كبير مما يؤثر سلبيا على 
المنتجات الإماراتيــة المماثلة لها، وهو 
أمــر لا يقبلــه أي عاقــل، وهناك دول 
كثيــرة تتخذ إجراءات وتدابير لحماية 
صناعتها الوطنيــة، ومن حقنا أيضا أن 
نتخذ تدابير وإجراءات مماثلة لحماية 

منتجاتنا الوطنية.

أكــد المستشــار الدكتــور عمــاد الجمل 
المحكــم الدولي فــي قضايــا المنازعات 
التجاريــة الخاصة بقطاع مواد البناء عضو 
اللجنــة الفنية الاستشــارية العليا لجمعية 
المقاوليــن تراجــع دعاوى الإغــراق في 
قطــاع مواد البناء في الدولة بصفة خاصة 
والقطاعــات الصناعية بصفــة عامة خلال 

العامين الماضي والحالي.
وذكر أن الســبب في ذلــك يرجع إلى 
جودة وكفاءة الصناعات الوطنية مشــيراً 
إلــى أن الحكومــة الاتحادية وعــدداً من 
اســتثمارات  المحلية ضخت  الحكومــات 
ضخمة في قطاع الصناعة لإنشاء صناعات 
متطــورة ذات إنتاجيــة عاليــة وبكفــاءة 
وجــودة متميــزة. وخص الدكتــور عماد 
الجمــل حكومة أبوظبي مشــيراً إلى أنها 
تتوسع في شــركات «صناعات» التي تعد 
أكبر مجمع للاستثمار الصناعي في الدولة 
بحيــث تغطــي منتجــات شــركاتها كافة 

الصناعات الرئيسية في الدولة.
وأوضــح أن قطاع مــواد البناء وخاصة 
حديد التســليح شــهد إغراقــاً كبيراً خلال 
الســنوات الماضية وخاصة خــلال الفترة 
مــن 2008 إلــى 2014 حيــث تواجــدت 
في الســوق كميــات ضخمة مــن الحديد 
الصينــي والكوري والأوكراني والتركي إلا 
أن العامين الجاري والماضي سجلا تراجعاً 
ملحوظاً في حالات الإغراق، واتجه السوق 
للمنافســة الحقيقية بيــن ثلاثة أنواع من 
الحديد وهي الإماراتي والتركي والقطري، 
والفروق الســعرية بينها حالياً تتراوح من 

50 - 80 درهماً للطن الواحد.
وكشــف أن قطاع المــواد الغذائية هو 
الأكثر إغراقــاً في الوقــت الراهن مطالباً 
بضرورة مضاعفة عدد الشــركات الوطنية 
المتخصصة فــي قطاع الأغذيــة باعتباره 

واحــداً من أهــم القطاعات التــي يتزايد 
الطلب على سلعها.

وأشــار إلــى أن العامين الماضيين شــهدا 
يقظــة كبيرة من قبل الجهــات الحكومية 
وخاصــة من وزارة الاقتصــاد تجاه قضايا 
الإغــراق لافتــاً إلــى أن الــوزارة تحقق 
حاليــاً في أية شــكاوى خاصــة بالإغراق، 
الكفيلة بحلها لأصحاب  وتتخذ الإجراءات 
المصانع والشــركات الوطنية، مشيراً إلى 
أنه لا يتم الســماح حالياً بدخول أية مواد 
للبنــاء إلا بناء على مواصفــات ومقاييس 
عديــدة وتــم تطبيقهــا بصرامــة وخاصة 
في حديد التســليح والأســمنت، وهذا لا 

ينفي دخول كميات مخالفة لكن نســبتها 
محدودة ويجب الإبلاغ عنها فوراً.

وأكــد أن وزارة الاقتصاد يتوافر لديها 
حاليــاً خبرة كبيــرة في قضايــا الإغراق 
مؤكــداً ضرورة التحقق مــن ثلاثة أركان 
مهمــة لتحقيــق الإغــراق أولهــا إجراء 
الــوزارة لتحقيقات دقيقــة تثبت وجود 
إغــراق مــن منتــج معيــن، وثانيهــا أن 
تثبــت التحقيقات وقوع ضرر مادي على 
الصناعة المحلية التــي تنتج منتجاً مثيلاً 
لذلك المنتج المغــرق، وثالثها أن يكون 
وقــوع ذلك الضرر بســبب وجــود ذلك 
الإغــراق، أي ألا يكــون الضــرر قد وقع 
بســبب عوامــل أخرى (وهو ما يســمى 

بعلاقة السببية).

ولفــت إلــى أن أكثــر مظاهــر إغراق 
الســوق يتمثــل في رغبة التجــار في بيع 
سلعة بأسعار منخفضة جداً للتخلص منها، 
أو بيع سلعة بأسعار رخيصة يكون السوق 
بحاجة ماســة لها بما يؤدي إلى ســيطرة 

هذه السلعة على السوق.
ونــوه إلى أنه قاد لجنــة تحكيم دولية 
فــي صفقة بأبوظبي بقيمة ملياري درهم، 
وتبين من خلال التحقيقات وجود كميات 
كبيرة من الحديد دخلت الدولة من دون 
فواتير شراء وبمصدر شــبه مجهول، وقد 
تواصلــت اللجنــة مــع وزارات الخارجية 
والاقتصاد والداخليــة والمالية والمصرف 
المركــزي ولــم يتــم إثبات شــراء هذه 

الكميات من كوريا الجنوبية.

وأوضــح أن قوانيــن منظمــة التجــارة 
العالميــة واتفاقية الجــات والاتفاقيات 
المماثلــة أعطت للدول الحق في حماية 
صناعتها الوطنيــة لافتاً إلى أن الولايات 
أوروبــا  وبلــدان  الأميركيــة  المتحــدة 
فرضت رســوماً جمركيــةً مرتفعةً على 
الحديــد الصيني خلال الفتــرة الماضية 
بعد أن غزا السوق الأميركي والأوروبي 
بكميــات ضخمة جــداً أثرت ســلباً في 
اتخــذت أميركا  المنتــج الأميركي، كما 
ســابقاً هذا الإجراء مع الحديد الياباني، 
وغالبيــة دول العالــم اليوم تشــكو من 
الكميات الضخمة من الحديد والألمنيوم 
الصيني وهي في الغالب منتجات ليست 

ذات كفاءة عالية.

وشدد على أنه يحق لدولة الإمارات اتخاذ 
إجــراءات لحماية صناعتهــا الوطنية تجاه 
المنتجــات الأجنبية التي تغرق أســواقها 
بكميــات ضخمة لافتــاً إلى وجــود ثلاثة 
إجــراءات مهمــة الأول هو فرض رســوم 
جمركية على السلع الواردة بما يؤدي إلى 
اقتراب ســعرها من سعر المنتج الوطني، 
والإجراء الثاني هو وضع سياسات لتحديد 
أســعار الســلع الواردة وذلك بعد إطلاع 
الجهــات المعنية في الدولــة على فواتير 
شــراء هذه الســلع مــن بلدانهــا الأصلية 
والتدقيق بصورة كبيرة على هذه الفواتير 
لأن نسبة لا يستهان بها تكون غير حقيقية 
«مضروبة»، أما الإجراء الثالث فهو تحديد 
كميــات الســلع المســتوردة والمماثلــة 
للمنتــج الوطني بما لا يــؤدي إلى إغراق 

السوق من المنتج المستورد.
وأكد أن الصناعات الوطنية في الإمارات 
تواجــه تحديــات عديدة تدفعهــا إلى رفع 
أســعار منتجاتها مشــيراً إلــى أن أبرز تلك 
التحديات ارتفاع ســعر المــواد الخام حيث 
تســتقطب غالبية الشركات الوطنية موادها 
الخام مــن الخارج وبأســعار مرتفعة مثلما 
يحــدث مــع شــركتي الإمــارات العالميــة 
للألمنيــوم وحديد الإمــارات، وفي الغالب 
تستوردها من أسواق بعيدة عنها بمسافات 
كبيــرة ممــا يزيد من تكلفة النقــل، كما أن 
تكلفة استقدام وإقامة القوى العاملة مرتفعة 
فضلاً عن ارتفاع أســعار الطاقة والإيجارات 
التجارية والســكنية، عكس البضائع الواردة 
وخاصة من الصين التي يتم إنتاجها من مواد 
خــام منخفضة الأســعار بشــكل كبير وبأيد 
عاملة تتقاضى رواتب قليلــة جداً، وبالتالي 
فالغلبــة تكــون للمنتج المســتورد صاحب 

السعر الأقل والجودة الأقل أيضاً.
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